التشريع الإسلامي في عصر الخلفاء الراشدين
الشيخ: عبد العزيز المراغي

عرضنا للكلام على التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا كلمة القرافي التي بيّن فيها تعدد الجهات التي يتصرف بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مفتٍ، وهو قاضٍ، وهو مبلغ، وهو إمام.
وما من شك في أن ذلك يستدعي وجوب النظر الدقيق في الأحكام التي وصلت إلينا في الفقه الإسلامي على اعتبار أنها أحكام يجب العمل بها ولا يسع أحداً مخالفتها، وقد عرض القرافي في كتابه: الفروق، لأشياء كثيرة مما يترتب على اختلاف الجهات التي يتصرف بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد يسعفنا كثيراً في العصر الحاضر أن نقرأ الأحكام على ضوء هذه الجهات لنعرف المدى الذي يجب عنده المحافظة على ما يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله أو قال به، وهل كان ذلك حكماً لظرف خاص أو هو تشريع عام؟ وهل هو منوط بعلة قد انقضى أمدها أم هو باقٍ ما بقي المسلمون؟.
وشيء من الأناة وحسن التصرف ينفع في جعل الفقه الإسلامي على تمام الاستعداد لمسايرة كل أنواع التطور في المعاملات وفي الأحكام الشرعية التي لم يقصد التعبد بها على وجه خاص برسم خاص، ولا الابتلاء على نحو معين، وإنما قصد بها تنظيم علاقات الناس على أي وجه يكفل سعادتهم وهناءتهم، وتنسيق أعمالهم على أي وجه يؤدي إلى الغرض المقصود، ما دام لم يقف في طريقه قاعدة من القواعد التي نص عليها المشرع في كتاب أو سنة، ويمكننا أن نتصرف في فهم النصوص ما دام التصرف لا يحدث حدثاً في الإسلام ولا يغير حراماً بحلال أو حلالاً بحرام، كما تصرف عمر بن الخطاب في قطع يد السارق عام المجاعة، وكما تصرف سعد بن أبي وقاص ولم يحد أبا محجن في الخمر، وقد رأى بلاءه يوم القادسية، في قصة طويلة ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، وكما تصرف أبو يوسف في الربويات وجعل الأشياء المنصوص عليها كليتها موزونة لاختلاف العرف في عهده عنه في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأشياء التي يدركها من شدا طرفاً من التشريع الإسلامي وأطواره.
وقد اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وأذن للناس أن يجتهدوا، كما وقع في قصة معاذ رضي الله عنه حين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكذلك في قصة علي رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن وقال له: إنك إن اجتهدت فأصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر واحد.
وقد روي في إعلام الموقعين صورة من اجتهاد علي رضي الله عنه الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه أتاه باليمن ثلاثة نفر يختصمون في غلام فقال كل منهم: هو ابني، فأقرع على بينهم فجعل الولد للقارع وجعل للرجلين ثلثي الدية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، إلى آخر ما روي من أمثال هذه الاجتهادات.
فلما لحق الرسول عليه السلام بالرفيق الأعلى كانت أدلة التشريع التي مرجعها الوحي كاملة،  والأحوال العامة للأحكام تامة:[ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا] {المائدة:3}.
ولكن مشاكل الحياة لا تقف عند غاية، وقد واجه الخلفاء من بعده مشاكل في دار الهجرة وفي غيرها  تستدعي أحكاماً لابد منها، وكان من أول هذه المشاكل مسألة الخلافة ومن الأهل أن يقبض على زمام الدولة الإسلامية، ويكون حارساً على هذا التراث العظيم: أهم قريش أم الأنصار؟ وبعد ذلك: أهم بنو هاشم أم أي رجل من عامة المسلمين؟.

كان ذلك يتطلب سرعة في النظر ودقة في الرأي، فكان الخلفاء إذا عرضت لهم مسألة لم يهتدوا لحلها من نص كتاب أو سنة جمعوا جمهرة أصحاب الرأي فاستشاروهم أو قضوا فيها قضاء بمحضرهم، وكان ذلك السكوت من الجمهرة إقراراً لهذا الحكم.
وقد روى الطبري عن الشعبي أن عمر كان يمنع المهاجرين وكبار الصحابة من الخروج والانتشار في الأقطار التي فتحت، فكان بذلك ضامناً لوجود مجلس شوراه دائماً حيث يطلبه، ولا يفقده حيث يريده.
وبهذا الطريق ظهر ما عرف فيما بعد باسم الاجماع، واعتبر مصدراً من أهم مصادر التشريع الإسلامي، بل يراه بعضهم أرجح من غيره عند التعارض، وقد سهل هذا المصدر للفقه الإسلامي أن يتطور فيما بعد، وأمكن معه أن يوجد لكل مسألة مشكلة حكم متفق عليه بين أهل الحل والعقد لا يقبل خلافاً ولا يستساغ معه جدال أو حوار.
والخلاف في الإجماع وحجيته معروف لا تريد أن نقص أثره أو نتبع تفاصيله، ففي كتب الأصول الغناء والكفاية، والذي يهمنا هنا أن بعضاً  من العلماء لا يعتبرون الإجماع إلا إذا كان صادراً من الصحابة فقط، وبعض آخر لا يعتبرونه إلا إذا كان صادراً عن أهل البيت.
والمختار عند العلماء أن الإجماع حجة مطلقاً، سواء أكان صادراً عن الصحابة أهم عن غيرهم، ومن الواضح أن الإجماع كما قلنا أفاد الشرع الإسلامي من ناحية تغيَّره بحسب الزمان والعرف، وتأثره بآراء الفقهاء المجتهدين في جميع القضايا التي لا نص عليها في كتاب أو سنة، أو كان فيها النص غير ظاهر أو صريح.
وفي كشف الأسرار على أصول التردوي: (ذكر في الميزان أنه ثبت بالدليل القطعي أن نبينا عليه السلام خاتم الأنبياء وشريعته دائمة إلى قيام الساعة، فمتى وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع من الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على حكمها ولم يكن إجماعهم موجباً للعلم وخرج الحق عنها ووقعوا في الخطأ، أو اختلفوا في حكمها وخرج الحق عن أقوالهم، فقد انقطعت شريعته في بعض الأشياء فلا تكون شريعته كلها دائمة، فيؤدي إلى الخلف في أخبار الشارع، وذلك محال بوجب القول يكون الإجماع حجة قطعية، لتدوم الشريعة بوجوده حتى لا يؤدي إلى المحال). 

وقد عرض البزدوي لمسألة لها أهمية بالغة في الإجماع ومركزه من الفقه الإسلامي، تلك هي مسألة نسخه بإجماع آخر يصير حجة كالأول، ويتطور الفقه معه على ضوء القواعد الشرعية مع الزمن وما عرف من أسرار الشريعة:
(والنسخ والإجماع جائز بمثله، حتى إذا ثبت حكم بإجماع في عصر يجوز أن يجتمع أولئك على خلافه، فينسخ به الأول، فيجوز نسخ الإجماع القطعي بالقطعي، ولا يجوز بالظني، وجاز نسخ الظني بالظني، والقطعي جميعاً، فلو أجمعت الصحابة على حكم ثم أجمعوا على خلافه بعد مدة يجوز، ويكون الثاني ناسخاً للأول لكونه مثله، ولو أجمع القرن الثاني على خلافهم لا يجوز لأنه لا يصلح ناسخاً للأول ولكون دونه).
(ولو أجمع القرن الثاني على حكم ثم أجمعوا بأنفسهم أو مَن بعدهم على خلافه جاز لأنه مثل الأول فيصلح ناسخاً له، وإنما جاز نسخ الإجماع بمثله لأنه يجوز أن تنتهي مدة حكم ثبت بالإجماع، ويظهر ذلك بتوفيق الله تعالى أهل الاجتهاد على إجماعهم على خلاف الإجماع الأول، كما إذا ورد نص بخلاف النص الأول ظهر به أن مدة ذلك الحكم قد انتهت).

(ولا يقال زمان الوحي قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز بعده نسخ شيء، لأننا  نقول: زمان نسخ ما ثبت بالوحي قد انقطع بوفاته لأنه متوقف على نزول الوحي، وذلك غير متصور بعد، فأما زمان نسخ ما ثبت بالإجماع فغير منقطع لبقاء زمان انعقاد الإجماع وحدوثه).
وقال أيضاً: (فأما الأحكام الثابتة بالاجتهاد أو بالاجماع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز  أن تنسخ بأن يوفق الله تعالى بعد ثبوت حكم بإجماع أو باجتهادِ أهل عصر آخر أن يتفقوا على خلافه بناء على اجتهاد لهم على خلاف اجتهاد أهل العصر المتقدم، ويكون هذا بياناً لانتهاء مدة الحكم الأول كما في النصوص. ولا يقال هذا غير جائز لأنه لا مدخل للرأي في معرفة انتهاء مدة الحكم، لأننا لا ندعي أنهم يعرفون انتهاء مدة الحكم بآرائهم، بل نقول لما انتهاء ذلك الحكم بانتهاء المصلحة وفقهم الله تعالى للاتفاق على خلاف الفريق الأول، فيتعين به أن الحكم قد تبدل بتبدل المصلحة من غير أن يعرفوا عند الاتفاق تبدل المصلحة ومدة الحكم، ولا يجب التضليل لأن الرأي كان حجة يومئذ إلى آخره، والتضليل هو الخطأ من حيث الاعتقاد، أما من حيث وجوب العمل فلا، بل هو خطأ معذور فيه).
تلك كلمة البزدوي ملخصة ومعها كلمة كشف الأسرار، وهذا الرأي له، وجمهورة الأصوليين على خلافه.
وكما كان الإجماع خطوة في سبيل تطور الفقه الإسلامي، فكذلك النسخ به ونسخه خطوة عظيمة في تلك السبيل، وينفعنا دائماً في العلم على وفق ما تقتضيه مصلحة المسلمين في أي زمان ومكان متى اجتهد أصحاب الحل والعقد وجمهرة أهل الرأي الذين يعتد برأيهم في أمر مجتهد فيه وليس فيه نص قاطع أو فيه نص غير صريح، ولا يمنع من انعقاد الإجماع شذوذ البعض على النحو الذي ذكر في باب الإجماع من كتب الأصول. فابن جرير الطبري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وبعض المعتزلة لا يشترطون في انعقاد الإجماع اتفاق الجميع، بل ينعقد باتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل.

فلا مانع إذن من الوجهة النظرية على رأي البزدوي، من أن يجتمع المجتهدون في أي عصر على أي مسألة على وفاق ما عرف من روح الشريعة ويرفع إجماعهم بهذا الإجماع السابق ويكون ناسخاً له.
هذه كلمة عابرة في الإجماع وقيمته يحسن التنبه لها عند دراسة الفقه الإسلامية دراسة مجدية يراد بها العمل على إنهاضه من ركوده، ويجعله متمشياً مع روح الزمن في المصالح التي ترى الجماعة الصالحة أنها لابد منها في الزمن الذي تعيش فيه، و أن النكوص عن العمل عليها قضاء على ذلك التراث الضخم الذي ورثناه عن آباء صالحين كانوا مخلصين بررة لله ولدينهم ولشريعة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، وفتحوا لنا بآرائهم السديدة أبواباً للعمل النافع متى سلكها المخلصون استقاموا على الطريقة وجعلوا شرع الله غالباً وقربوه للناس ليسد حاجاتهم دون اصطدام أو تعارض مع ما سنَّه الله عزَّ وجل من نظم وقواعد عامة لخير الإنسانية وخير الناس عامة.
عمل أبو بكر رضي الله عنه بالاجتهاد واستشار أصحار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليه من أمر، وكذلك عمل من جاء بعده من الخلفاء رضي الله عنهم، ولما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية واصطدمت ثقافة المسلمين بثقافات أخرى لا عهد لهم بها وحدث التفاعل بين العناصر المختلفة، جدّت قضايا لم يكن لهم بها عهد وليس فيها نص من كتاب أو سنة أو إجماع، فاضطر أصحاب الحل والعقد إلى تحكيم العقل وإعمال المنطق والرأي، ولم يكونوا في ذلك مطلقي الحرية بل كانوا يجتهدون على ضوء القواعد السابقة، وبذلك حدث الدليل الرابع في الشريعة الإسلامية وهو: القياس، إن لم نجر على القول بأن القياس وقع في حياته صلى الله عليه وسلم بناء على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم اجتهاداً لا يخطئ فيه أو لا يقر على الخطأ، أو يقال له احكم بما ترى، إلى آخر ما هو مبسوط في كتب الأصول.
وقد كان يهديهم في ذلك أن الأحكام جميعاً مبنية على مقاصد ومصالح وحكم روعيت عند التشريع لعمارة هذه الأرض التي جعل الإنسان فيها خليفة الله في أرضه.
ومرجع الأحكام إلى ضروريات الإنسان وحاجياته وكمالياته، إلى آخر ما ذكر في هذا المعنى، هذه المقاصد هي المرادة من شرع الأحكام فأخذ المجتهدون في إعمال الفكر واستنباط علل، من هذه الأحكام تجعل هداية يتعرف على طريقها حكم كل الأشياء التي تشاكلها طرداً أو عكساً، وسواء أكان محل الاجتهاد في القياس استنباط وصف مناسب من النص يجعل مدار الحكم وهو ما يسمى عرفاً تخريج المناط، أو تحقيق وجود وصف متفق عليه في الصورة المطلوب البحث عنها وهو تحقيق المناط، أو حذف بعض الأوصاف من الاعتبار ونوط الحكم بالباقي وهو تنقيح المناط، إلى آخر هذه الاصطلاحات التي لا نريد الدخول في تفاصيلها في هذا المقال.

قال الغزالي: ولا خلاف في القسمين الأخيرين من أقسام الاجتهاد، ولا قائل بتحجيره، ولا يتصور خلو الزمن النبوي عن مثله، فقد كانت الصحابة رضي الله عنهم تذهب للبعوث والولايات في الآفاق، فغير ممكن عدم عملهم بمثل ما ذكر أو توقفهم في كل جزء منه على النص الخاص به.

هذه أصول الفقه الأربعة للتشريع الإسلامي المتفق عليها، وما عداها من الأنواع سنعرض لها تباعاً في  المقالات المقبلة إن شاء الله، ونذكر أثر كل واحد منها في تطور التشريع الإسلامي.
وموعدنا إن شاء الله المقال المقبل للكلام عن شيء من اجتهاد أبي بكر وعمر والخلفاء من بعده في القضايا التي جدت لهم سواءً أكان فيها نص أم لا.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

المصدر: مجلة الأزهر المجلد الثامن عشر، جمادى الأولى 1366هـ، العدد الخامس.
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